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	ملخص: 
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم التسيير الاستراتيجي وتطبيقاته في قضايا التعليم العالي والجامعة بصفة خاصة، مع الإشارة في كل مرة إلى الجامعة الجزائرية لاسيما أثناء التطرق إلى مراحل تطبيق التسيير الاستراتيجي وفقا للنموذج الخماسي والمتمثلة في: رؤيـة ورســالة الجامعة، تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجامعة، صياغة الإستراتيجية، تنفيذ الإستراتيجية، متابعة وتقويم أداء الإستراتيجية. 

لقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتعلق بالحاجة الماسة لتطبيق التسيير الاستراتيجي في الجامعة بصفة عامة، والمعيقات التي من شأنها أن تقف حائلا دون عملية التطبيق، إلى جانب تقديم توصيات تتعلق بهذا الجانب.
الكلمات المفتاحية:  التسيير الاستراتيجي، التعليم العالي، الجامعة الجزائرية.
Abstract: 
This research aims to focus on the concept of strategic management, its applications in higher education issues and particular in university. It referes to the Algerian university, especially within application of strategic management according to the five- steps model: vision and mission of university, internal and external environment analysis, strategy formulation, strategy implementation, and Monitoring and evaluating the performance of the strategy.

The study concluded that there is a necessity to implement the strategic management at university and determine obstacles of application; it also gives a set of recommendations about this subject.
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مـــقــدمــــــة:

تعتبر مؤسسات التعليم العالي قائدة للمعرفة ومنتجة لها، وذات أبعاد مختلفة إقتصادية وإجتماعية وسياسية، وبذلك يعكس النظام التعليمي الجامعي طموحات المجتمعات، ويكرس اختياراتها ويسعى إلى إيجاد الصيغ الملائمة للتكوين والتعليم، واستشراف المستقبل بمستلزماته العلمية والتكنولوجية لتقديم رأس مال بشري قادر على دفع قاطرة التنمية.   
في هذا الإطار تؤكد الشواهد الواقعية أن الجامعة الجزائرية بصفة خاصة وجامعات أخرى لا سميا تلك المتواجدة في بعض الدول النامية أصبحت غير قادرة على تخريج طلبة قادرين على تفعيل ما تعلموه للتأقلم مع الوضعيات الجديدة وأداء المهام التي تسند إليهم عند توظيفهم في المؤسسات أداءا حسنا.

مع أن مفهوم التخطيط الإستراتيجي يُعد من أكثر المفاهيم التي حازت سمعة جيدة وجذبت الكثير من القيادات الإدارية والاستشاريين إلى ممارسته، إلاّ أنه مع ذلك يُعد من المفاهيم التي لم تُمارس عملياً على الوجه المطلوب، وإجمالاً يمكن القول أن توظيف التسيير الإستراتيجي للتعامل مع قضايا وتحديات التعليم العالي سوف تكون نتائجه في الغالب إيجابية إذا ما أحسن التخطيط لمثل هذا المشروع وتم إعداده وتنفيذه ومتابعته وتقويمه باحترافية بغض النظر عن الصعوبات المتوقعة التي قد تواجهه.

الإشكالية: في ظل المكانة المرموقة التي يحظى بها التسيير الإستراتيجي في التعليم العالي بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة يظل السؤال المطروح: ما هو واقع ممارسة التسيير الإستراتيجي في قطاع التعليم العالي بصفة عامة والجامعة الجزائرية بصفة خاصة؟

وسعيا للإجابة على السؤال المطروح قمنا بطرح جملة من الأسئلة الفرعية:

· ما المقصود بالتسيير الإستراتيجي وكيف تتم ممارسته في المنظمات؟
· كيف يرتبط التسيير الإستراتيجي بقضايا التعليم العالي؟
· إلى أي مدى نجحت الجامعة الجزائرية في ممارسة التسيير الإستراتيجي؟
أهداف الـــــدراســـــــة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

· مناقشة الأسس النظرية لمفهوم التسيير الإستراتيجي، وقضايا التعليم العالي.
· إبراز سيرورة التسيير الإستراتيجي وأهميته في التعليم العالي وبالخصوص المؤسسات الجامعية.
· التعرف على واقع ممارسة التسيير الإستراتيجي في الجامعة الجزائرية.
المنهــج المتبـــع

لمعالجة مشكلة الدراسة وتحليل مختلف أبعادها، تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بفضل مراجعة الأدبيات ذات الصلة بالموضوع، وذلك من خلال المراجع والكتب والدوريات المكتبية، بالإضافة إلى البيانات والإحصائيات الصادرة عن هيآت رسمية كوزارة التعليم العالي.

أولا:  التسيير الاستراتيجي – الماهية، الأهمية، والممارسات-

يعتبر مفهوم التسيير الإستراتيجي من أكثر المفاهيم التي لقيت ترحيبا واسعا وجذبت الكثير من المسيرين والاستشاريين إلى ممارسته، في جميع المنظمات وعلى مختلف المستويات. 

1- مفهوم التسيير الاستراتيجي

بداية لا بد أن نشير إلى أن الإستراتيجية هي عبارة عن مصطلح عسكري قديم تشير إلى اختيار أفضل خطة أو بديل لمهاجمة العدو، حيث ترجع جذور كلمة الإستراتيجية إلى الكلمة اليونانية "استراتيجوس" (Strategos)، والتي تعني فنون الحرب وإدارة المعارك، وكان ينظر إلى الإستراتيجية على أنها تخطيط وتوجيه العمليات العسكرية، ولذلك عرفها قاموس "أوكسفورد" (Oxford) على أنها الفن المستخدم في تعبئة وتحريك المعدات الحربية، بما يُمكّن من السيطرة على الموقف والعدو بصورة شاملة.(1)                 

كما عرفها قاموس LAROUSSE على أنها فن استخدام القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية للمتابعة في شؤون الحرب.

هذا المصطلح تمت استعارته في أدبيات الإدارة وغيرها من العلوم الحديثة ليعني بذلك اختيار البديل الملائم للتعامل مع القضايا الإستراتيجية التي تواجه الجهاز أياً كان نوعه حكومياً أو خاصاً مدنياً أو عسكرياً. 
هناك من يرى بأن الإستراتيجية يقصد بها تلك القرارات التي تهتم بعلاقة المؤسسة بالبيئة الخارجية، فحيث تتسم الظروف التي يتم فيها اتخاذ القرارات بجزء من عدم التأكد، يقع على عاتق الإدارة عبء تحقيق تكيف المؤسسة مع تلك التغيرات.(2)               
في حين  IGOR Ansoff الذي يعد احد رواد الفكر الإداري و أشهر الكتاب في مجال الإدارة الإستراتيجية، فيعرف الإستراتيجية علي أنها: " تصور المنظمة عن العلاقة المتوقعة بينها و بين بيئتها بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها علي المدى البعيد، والمدى الذي يجب أن تذهب إليه المنظمة و الغايات التي يجب أن تحققها". (3)      
أما حسب ALFRED Chandler تتمثل الإستراتيجية في تحديد الأهداف والغايات الأساسية الطويلة المدى للمؤسسة، ثم وضع خطط العمل، وتخصيص الموارد المختلفة التي تسمح ببلوغ تلك الغايات. وهو يرى أن القرارات الإستراتجية هي التي تختص بالقرارات التي تمس مستقبل المنظمة وفاعليتها في الأجل الطويل، وذلك مثل القرارات الخاصة بالنمو والتوسيع. وحسبه تعد الإستراتيجية من مسؤولية الإدارة العليا.(4)

وبهذا المفهوم المتعلق بالإستراتيجية فإنها تمثل في الواقع جوهر اتخاذ القرارات بالنسبة للقيادات الإدارية في أي منظمة، فمن خلال الإستراتيجية يمكننا تبني العديد من القرارات لمعالجة القضايا التي تواجهنا في منظماتنا والعمل على نقل أداء المنظمة من الوضع الذي هي عليه في الوقت الراهن إلى وضع أفضل منه في المستقبل.
عندما الربط بين مفهومي الإستراتيجية والتخطيط يتشكل لنا مفهوم التخطيط الإستراتيجي، وهو يعني قيام المنظمة باتخاذ مجموعة من العمليات وذلك من أجل فهم الموقف الإستراتيجي؛ ومن ثم تطوير توجهات إستراتيجية تؤثر على اتخاذ القرارات بالنسبة لمستقبل تلك المنظمة في ضوء التغيرات التي تحصل في البيئة التي تنشط فيها.

كذلك فإن مصطلح الإستراتيجية كثيراً ما يربط بمصطلح الإدارة( التسيير) حيث نجد مفهوم التسيير الإستراتيجي، هذا المفهوم يعمل على ربط الخطة الإستراتيجية بعملية اتخاذ القرار. لذلك فإن الخطة الإستراتيجية تحاول أن تحقق الموائمة بين بيئة المنظمة الخارجية وبيئتها الداخلية.
يمكن تقديم التعاريف التالية للتسيير (الإدارة ) الإستراتيجي: 

يعرف كوتلر Kotler الإدارة الإستراتيجية بأنها تلك العملية التي يتم من خلالها تحديد وصياغة العلاقة بين المؤسسة والبيئة التي تنشط فيها، من خلال تنمية غايات وأهداف وإستراتيجيات للنمو، وتحديد محفظة الأعمال لكل العمليات والأنشطة التي تمارسها المؤسسة.(5)
في حين Thietart يعرف التسيير الإستراتيجي على أنه مجموعة من القرارات والأفعال المتعلقة بإختيار الوسائل، وإستعمال الموارد بغرض الوصول إلى هدف معيّن تم تحديده من طرف المنظمة.(6) 
كما يرى كل من  Thompson et Strickland التسيير الإستراتيجي بأنها تحديد الأهداف الأساسية الطويلة الأمد للمنظمة وتبني مجموعة من الأفعال و تخصيص للموارد الضرورية في سبيل إختيار النمط الملائم من أجل تنفيذها.(7)
بصفة عامة التسيير الإستراتيجي هو منظومة متكاملة من القرارات والممارسات الإدارية التي تحدد الأداء طويل الأجل للمنظمة بكفاءة وفاعلية، ويتضمن ذلك وضع أو صياغة الإستراتيجية وتطبيقها وتقويمها باعتبارها منهجية أو أسلوب عمل.
من التعاريف السابقة وغيرها يظهر بأن التسيير الإستراتيجي ينطوي على العمليات التالية: 
· تحديد الأهداف المراد تحقيقها والرؤية الواجب بلوغها، وذلك في ضوء مهمة المؤسسة أو رسالتها؛

· تحليل وضعية المؤسسة في البيئة التي تنشط فيها، من خلال تشخيص حالتها الداخلية والخارجية؛

· توليد الاستراتيجيات الممكنة أو البدائل المحتملة التي تقود لبلوغ تلك الأهداف؛

· العمل على إختيار وصياغة البديل الأفضل من بين تلك البدائل، وتوفير المتطلبات الضرورية لتنفيذه وتجسيده على أرض الواقع؛

· السعي الدائم لمراقبة تنفيذ الإستراتيجية ومراجعتها بغية إكتشاف الإنحرافات والفجوات في الأداء، للتمكن من تصحيحها وتقويمها في الوقت المناسب. 

2- أهمية التسيير الإستراتيجي
بناء على التعاريف السابقة يمكن القول بأن التسيير الإستراتيجي في أي قضية إستراتيجية (ومنها قضية التعليم العالي أو الجامعة) سوف يحقق لنا الفوائد التالية:(8)
· إسهام الخطة الإستراتيجية في توضيح الوضع الراهن للمنظمة من حيث نقاط قوتها وضعفها والفرص المتاحة لها والتهديدات التي تعترضها في سبيل تحقيق أهدافها؛
· تساعد الخطة الإستراتيجية على توضيح رسالة ورؤية وأهداف المنظمة بما يمكنها من الاسترشاد بهذه المعطيات في سبيل تحقيق أهدافها العامة والخاصة وتسخير إمكاناتها المادية والبشرية في هذا الجانب؛
· تمكين المديرين في المنظمة من التفكير إستراتيجياً بخصوص مستقبل المنظمة والتحديات التي سوف يواجهونها ومن ثم طرح الحلول الإبداعية للتعامل مع هذه التحديات؛
· أن تبني الإستراتيجية يفرض على قيادات المنظمة والعاملين فيها ضرورة الاتصال الواضح والمثمر وفق الأهداف المحددة في الإستراتيجية بما يسهم في توفير ثقافة تنظيمية تمكن من التعلم التنظيمي والتغلب على معوقات الأداء؛
· أن الإستراتيجية تعمل في الواقع على تفعيل التنظيم والسياسات الموجودة في المنظمة والتقليل ما أمكن من المركزية بحكم توضيح المهام والصلاحيات لكل فرد في المنظمة أياً كان موقعه. هذه النتيجة تفرض بدورها ضرورة ممارسة عملية التنسيق بفعالية بين العاملين في المنظمة على كافة مستوياتهم الإدارية ، بل والتنسيق بين المنظمة والمنظمات الخارجية؛
· وأخيراً فإن تبني منهج التسيير الإستراتيجي سوف يساعد على تشجيع الإبداع في داخل المنظمة وذلك من أجل تلبية احتياجات المنظمة والتغييرات والتحديات الموجودة في بيئتها الداخلية والخارجية.
3- ممارسة التسيير الاستراتيجي

لا يوجد نموذج واحد في أدبيات وممارسات التسيير الاستراتيجي يتحدث عن مراحل محددة يتم العمل بها في جميع ممارسات التسيير الاستراتيجي.  فعلى سبيل المثال يتحدث برايسون  Bryson (1995) عن عشر مراحل أو خطوات للتسيير الاستراتيجي، في حين يشير دانكن وزملاءه Duncan et all"(1992) وكذا Bruce 2005  إلى أن التسيير الاستراتيجي يمر بأربعة مراحل أساسية، في الوقت الذي يقتصرها Dess et Lumpkin 2003 على ثلاثة مراحل. هذا الاختلاف بين الباحثين والممارسين في مجال التسيير الاستراتيجي يعتبر ظاهرة صحية، حيث أن ذلك نابع من خبراتهم وممارساتهم لهذه المهارة الإدارية. 

وأياً كان الأمر فإن المقارن بين هذه النماذج يجد أنه مهما اختلفت فيما بينها في عدد المراحل أو الخطوات إلا أنها جميعاً تتحدث عن نفس العملية في الإدارة الاستراتيجية وبنفس المفاهيم والأدوات، وفي دراستنا هذه إعتمدنا على النموذج الخماسي للتسيير الإستراتيجي (الرؤية والرسالة، تحليل الموقف، صياغة الإستراتيجية، تنفيذ الإستراتيجية، متابعة وتقويم الإستراتيجية).

4- ارتباط التسيير الاستراتيجي بقضايا التعليم العالي

سنتطرق في هذه الفقرة إلى أبرز القضايا التعليمية التي يمكن أن يسهم التسيير الإستراتيجي في التعامل معها، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:(9)  
· التعامل مع الحالات والأهداف المتعارضة للتعليم في بعض الحالات، ومن ثم تحديد الأولويات التي يجب أن نتعلمها من جهة؛ والأهداف التي نحققها أولا من جهة أخرى؛
· العمل على تشخيص ممارسات الجامعة في الوقت الراهن من نشاطات تتعلق بفعالية وكفاءة التعليم، ومن ثمة تحديد ما ينبغي عمله في المستقبل؛
· التجاوب والتكيّف مع المفاهيم الحديثة في الإدارة سواء ما يتعلق منها بإعادة هندسة الإدارة، إدارة الجودة الشاملة، التعلم التنظيمي، المرونة واليقظة الإستراتيجية...إلخ؛
· معالجة إشكالية الميزانيات المخصصة للتعليم والتي غالباً ما تكون أقل من الإحتياجات الفعلية للجامعات؛
· المساهمة في تغيير نظرة المسؤولين والأفراد في الجامعة تجاه ما يمكن عمله وتحقيقه من خلال الجامعة بفضل المهارات والأبحاث العلمية، وما يمكن عمله من خلال التعاقد مع جهات خاصة تسمح بتوفير الأموال؛
· التجاوب مع تحديات عدم رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ومحاولة البحث عن أفضل الإستراتيجيات للتعامل مع هذه المشكلة؛
· إن توظيف التسيير الإستراتيجي في مجال قضايا التعليم وتحدياته يحتمل نوعاً من التعلم المستمر لكافة العاملين في المنظمة  بما يمكنهم من مسايرة التغييرات الداخلية والخارجية.

هذا الإسهام للتسيير الإستراتيجي في مجال التعليم العالي يجب أن ينعكس على كافة البرامج التعليمية والتي من بينها ما يلي:(10) 
· البرامج التعريفية والتمهيدية والتي كثيراً ما يحتاجها الفرد أو الموظف الجديد، حيث أن هذه البرامج غائبة إلى حدٍ كبير في خططنا التعليمية؛

· برامج التطوير الذاتي التي أصبحت سمة من سمات العصر الحديث مع وجود التقنية ووسائل الاتصال المتطورة؛

· التطوير المهني على أساس المسار الوظيفي: لقد ولَّى عصر العشوائية في التعليم وينبغي أن يبنى في جامعاتنا مفهوم المسار الوظيفي لكل طالب، ومن ثم تعليم هذا الطالب على ما يحتاجه من معارف ومهارات لمستقبله الوظيفي؛

- التعليم في مجال التقنية: هذا المفهوم أو النوع من التعليم هو أكثر قبولاً اليوم، حيث نجد أن الأشخاص يسهمون بذواتهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنية؛
· التعليم على أخلاقيات الوظيفة: ذلك أن المعرفة والمهارة الفنية ليست كافية لنجاح الإدارة إذ لا بد أن تهتم بالتعليم على أخلاقيات العمل أو الوظيفة؛

· التعليم على التعامل مع الثقافات والشعوب الأخرى: لم نعد أمة أو دولة منعزلة بذاتها عن العالم، بل لقد أصبح تشكيل كل دولة هو خليط من ثقافات مختلفة لذلك كان من الضروري أن نأخذ التعليم على هذه القضية الإستراتيجية في الاعتبار.
هذه ليست إلا أمثلة على بعض القضايا التعليمية التي يمكن أن يسهم التسيير الإستراتيجي في معالجتها، حيث أن هناك الكثير والكثير من التحديات الأخرى التي سوف تبرز بسبب التغير في هيكلية التعلم، وزيادة عدد السكان وطبيعة العمل وطالبي العمل، ومقتضيات الأمن وإشكالية الاقتصاد والتقنية....إلخ.
ثانيا- تطبيق التسيير الاستراتيجي في التعليم العالي (الجامعة الجزائرية)
من خلال عرضنا لمراحل التسيير الاستراتيجي وعلاقته بتحديات التعليم سوف نتحدث من منظور النموذج الخماسي للتسيير الاستراتيجي، أي المراحل الخمسة وذلك على النحو التالي :
1- رؤيـة ورســالة الجامعة

قبل صياغة الإستراتيجية لا بد من تحديد الأطراف أصحاب المصلحة Stakeholders  ( من الحكومة، وزارة التعليم العالي، إدارة الجامعة، المراكز البحثية، أعضاء هيئات التدريس والعاملون، الطلبة، المنظمات المختلفة بسوق العمل، المنظمات والهيئات العامة والخاصة ..)، حيث أن مقابلة احتياجات وتوقعات تلك الأطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الإستراتيجية المقترحة المنطوية على الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع والبيئة بوجه عام.
على هذا الأساس فإنه وقبل إعداد خطة إستراتيجية للتعليم العالي يجب أن تكون لدينا صورة واضحة عما ينبغي أن نعمله في هذا الجانب (الرسالة/ المهمة)، وماذا يمكننا أن نعمله في المستقبل (الرؤية)، وماذا نريد أن نحقق بالضبط من وراء إعادة النظر في ممارساتنا للتعليم العالي من خلال توظيف التسيير الاستراتيجي. 

1.1- الرؤيــــــــة:    
يعرفها Lunch 2000 بأنها صورة ضمنية ومفهوم ملزم لمستقبل مرغوب فيه. في حين Daft et Neo 2001 فيعرفان الرؤية الإستراتيجية على أنها مستقبل مثالي وجذاب لم يتحقق بعد، ويصفانها بالنجم الدليل لكل فرد في المنظمة بإتجاه الطريق الواحد للمستقبل. (11)
فالرؤية هي وصف لطموحات وآمال المنظمة في المستقبل،  فهي حلم- واقعي- لمستقبل المنظمة والإدارة بعد تطبيق الإستراتيجية.

وبالتالي يتّضح من خلال هذا التعريف أنّ الرؤية الإستراتيجية للمنظمة تمثل شعاع للتوجيه وتنسيق الجهود بالنسبة لمختلف المشاريع التي تعمل عليها المنظمة (الجامعة).

يمكن تقديم بعض الأمثلة عن رؤية بعض الجامعات العالمية والعربية.

· رؤية جامعة هارفارد " خلق مجتمع مدني يحدث ثورة في شتى مجالات العلم".

· رؤية جامعة الملك فيصل بالسعودية "أن نكون إحدى الجامعات الرائدة  في الشراكة المجتمعية من خلال التميز في التعليم والبحث العلمي والقيادة".

· رؤية جامعة عين شمس بمصر " تسعى جامعتنا إلى تحقيق التميز فى مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".
2.1-  الرسالــــة/ المهمـــة:

هناك من يعرفها بأنها إعداد وصف عام مختصر يوضح للجهات ذات العلاقة مع المؤسسة، لماذا وجدت المؤسسة وأهدافها، والفئات التي تخدمها، وفلسفة وقيم العمل التي تلتزم بها، وما يميزها عن غيرها في تقديم خدماتها، وتعظيم منافع الأطراف المعنية بالحفاظ على مكانتها الاجتماعية، في البيئة التي تعمل فيها.(12)
أما Jonson et autres فيعرفونها بأنها بيان لتعميم غرض المنظمة الرئيس، وهي تعبير عن سبب وجود المنظمة، أي الإعلان الرسمي الذي يتعلق بما تحاول المنظمة تحقيقه في المدى المتوسط والمدى الطويل في الحياة العملية.(13)
ومن خلال كل ما سبق يمكن أن نعرف الرسالة بأنها جوهر المؤسسة، فهي تحدد الغرض من  إنشاء المؤسسة، والقيم التي أنشأت المؤسسة على أساسها، وهي وسيلة لصياغة الإستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسة في بيئتها.

بعبارة أخرى هي مجموعة الخصائص الفريدة التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات، حيث تكون وثيقة مكتوبة تمثل دستور ومرشد للمنظمة في كل قراراتها وجهودها.

ومما تقدم يمكن القول، أن رسالة المؤسسة هي:(14) 

- بيان رسمي ووثيقة مكتوبة؛

- تحديد السبب، أو الأسباب الرئيسية لوجود المؤسسة؛


- تعبر عن الخصائص الفريدة والمميّزة للمؤسسة؛

- توضح طبيعة عمل المؤسسة ومنتوجاتها وزبائنها وطبيعة أسواقها.

يمكن تقديم بعض الأمثلة عن رسالة بعض الجامعات العالمية والعربية.

· رسالة جامعة هارفارد "نحن نعد القادة الذين يصنعون الفارق في العالم". 

· رسالة جامعة فيلادلفيا بالأردن " تسعى جامعتنا لإعداد خريجين مزودين بالعلم والمعرفة والمهارات والقيم ولديهم الدافعية للتعلم مدى الحياة، والإرتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتعزيز برامج الإبداع، وبناء شراكة مثمرة مع المجتمع".

للأسف الشديد تفتقر جامعاتنا الجزائرية لرسالة واقعية ورؤية إستراتيجية واضحة، بل إن مفهوم الرؤية مغيّب وغير مفهوم لدى أغلب المدراء والمسيرين في تلك الجامعات، وربما يعود السبب لنقص الخبرة في التسيير من جهة؛ وإلى إبتعاد تكوينهم الأكاديمي عن تخصصات التسيير والإقتصاد من جهة أخرى. 

إن عدم إستقلالية الجامعة الجزائرية وتبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (إداريا؛ ماليا وتنظيميا)، وكذا نقص المنافسة وغياب المراكز والجامعات الخاصة ساعد بشكل واضح على غياب هذه المفاهيم والممارسات الإستراتيجية.  

يمكن الإشارة إلى أن الجامعة الجزائرية في إطار إعدادها لمشروع المؤسسة الذي تبنته وزارة التعليم العالي مؤخرا بدأت تلتفت لأهمية إعداد رؤية ورسالة الجامعة.

وإن كانت وزارة التعليم العالي الجزائرية منذ بداية الألفية قد رسمت رؤية مستقبلية وأعدت رسالة للإلتحاق بمصاف الجامعات العالمية، وفي ذات السياق فقد تبنت الجزائر نظام ل.م.د (ليسانس، ماستر، دوكتوراه) منذ سنة 2004 عبر عروض تكوين ليسانس، ثم شرعت في مرحلة الماستر انطلاقا من سنة 2007 لتدخل في مرحلته الأخيرة وهي الدكتوراه بداية من سنة 2009.

جدول رقم (01): تطور عدد الطلبة في المستويات الثلاثة لنظام "ل.م.د" في الجامعات الجزائرية

	المستويات والفترات
	2004-2018 
	2007-2018 
	2009-2018  

	ليسانس
	7101- أكثر من 800000.
	-
	-

	ماستر
	-
	3242- أكثر من 290000
	-

	دوكتوراه
	-
	-
	273- أكثر من13500


المصدر: من اعداد الباحثين بناءا على معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث شهد عدد الطلبة المنضوين تحت نظام "ل.م.د" تطورا سريعا لاسيما عبر تبني آلية الانتقال من النظام الكلاسيكي الى هذا النظام في جميع المستويات لما قبل التدرج وما بعد التدرج، مع الابقاء على النظام القديم في عدد قليل جدا من التكوينات الجامعية خاصة تلك المرتبطة بالمرحلة الأولى من التعليم العالي كالطب، البيطرة، الصيدلة.....، وقد بلغ اجمالي الطلبة المسجلين  في الجامعات الجزائرية أكثر من 1.6 مليون طالب.

وقد سعت الجزائر من خلال توجهات التعليم العالي فيها إلى تحقيق مجموعة من المؤشرات الكمية كزيادة عدد الطلبة الذي يمثلون إطارات مستقبلية للدولة لسد العجز المسجل في هذا الجانب في معظم التخصصات، توفير التأطير المناسب عبر تكوين وتوظيف عدد معتبر من الأساتذة الجامعيين الجزائريين، بالإضافة إلى توفير البني التحتية اللازمة والمتمثلة في مؤسسات التعليم العالي الموزعة عبر 48 ولاية. 

ويمكن تلخيص التطورات الكمية منذ استقلال الجزائر سنة 1962 إلى غاية السنوات الأخيرة في الأرقام التالية:(15)
· بالنسبة لعدد الطلبة: انتقل من حوالي 2000 طالب إلى أكثر 1.6 مليون طالب؛
· بالنسبة لعدد الأساتذة: انتقل من حوالي 250 إلى حوالي 60000 أستاذ موزعين في درجات علمية مختلفة.
· بالنسبة لعدد المؤسسات الجامعية: انتقل من 03 جامعات( قسنطينة، الجزائر، وهران) الى أكثر من 107 مؤسسة جامعية موزعة عبر كل ولايات الوطن.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات النوعية فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:(16)  
· تحسين نوعية التكوين الجامعي بالتركيز على قضايا الجودة؛
· تلاؤم نظام التكوين العالي مع باقي الأنظمة التكوينية في العالم؛
·  اقتراح مسارات تكوينية متنوّعة وتكييفها مع الحاجيات الاقتصادية؛
· تسهيل حركية الطّلبة وتوجيههم؛
· تثمين العمل الذاتي للطّلبة؛
· تنصيب إجراءات لمرافقة الطّلبة في أعمالهم؛
· تثمين المكتسبات وتسهيل تحويلها؛
· تنمية التكوين عبر مختلف مراحل الحياة، إلى جانب التكوين الأوّلي؛
· فتح الجامعة والتكوين على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
2- تحليل الموقف( تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجامعة SWOT Analysis  )
إذا أردنا التعامل مع قضايا التعليم العالي وتحديات المستقبل فإن ذلك يتطلب منا أن تكون لدينا صورة واضحة عن الدافع الراهن لهذا التعليم  والمحتوى النظامي والتنظيمي والثقافي الذي يتم في إطاره التعليم. هذا الأمر يتطلب منا تحليل الموقف من حيث تشخيص جوانب القوة والضعف لدينا في ممارسة التعليم والفرص والتهديدات الموجودة أو المحتمل وجودها في هذا الجانب.  هذا الأسلوب في تشخيص الوضع الراهن هو ما يعبر عنه بأسلوب (SWOT) حيث يرمز حرف (S) إلى جوانب القوة ، في حين يرمز حرف (W) إلى جوانب الضعف، أما حرف (O) فيرمز إلى الفرص، بينما يرمز حرف (T) إلى التهديدات. إن تشخيص أو تحليل الموقف ليس عملاً عشوائياً إذ لا بد أن نمارسه انطلاقاً من أهداف الجامعات وأهداف التعليم التي تنفذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلاقة كل ذلك برؤية ورسالة جامعاتنا بل ورؤيتنا ورسالتنا عن التعليم.

إن أبرز ما يمكن أن تحققه في هذه المرحلة بالنسبة لتحليل الموقف الخاص بالتعليم العالي هو الرصد الجيد لقضايا التعليم وتحدياته باعتبار أنها تمثل المنطلق الرئيسي لإعداد الخطة الإستراتيجية، هذه القضايا قد تكون لها علاقة بسياسات الجامعة أو بيئتها الداخلية والخارجية أو بالطلبة أنفسهم.

1.2- تحليل البيئة الداخلية:
 إن الهدف من إجراء التحليل الداخلي هو تحديد مجموعة نقاط القوة التي تتميز بها الجامعات داخلياً، والتي يمكن استثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسالة الجامعة. وكذلك الوقوف على نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية الجامعة في تحقيق رسالتها وغايتها.
وفيما يلي سرد لأهم نقاط القوة ونقاط الضعف التي تميز التعليم العالي عموما والجامعة الجزائرية خصوصا:(18) 

1.1.2- نقاط القوة   Strengths
· الدعم الحكومي الذي يضمن موارد مالية مستقرة ومتزايدة؛
· السمعة الأكاديمية المتميزة التي تحققها الجامعة الجزائرية محلياً وإقليمياً وعالمياً، واعتراف العديد من الدول والجهات العلمية الإقليمية والعالمية بالشهادات الممنوحة من الجامعة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى إرسال الطلبة للتكوين في الجزائر والحصول على الشهادات الجامعية منها؛
· ارتباط الجامعات الجزائرية بالعديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع جامعات وهيئات إقليمية وعالمية؛
· توافر أغلب الجامعات الجزائرية على بيئة تعليمية وبحثية فاعلة، وإحتوائها على بنية أساسية وتكنولوجية تساعد في تحقيق الجامعة أهدافها بكفاءة وفاعلية (مباني، مرافق، مخابر...)؛
· إقامة أغلب الجامعات على مساحات شاسعة وهو ما يسمح بإمكانية التوسعات المستقبلية.
· وجود عدد مقبول من أعضاء هيئة التدريس المتخصصة في مجالات معرفية وتطبيقية وعلمية متنوعة؛
· تنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسة بمرحلتي التدرج والدراسات العليا؛
· وجود قنوات متزايدة للنشر العلمي تتمثل في المجلات العلمية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها الجامعات، فضلاً عن تدعيم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية؛
· حصول أعضاء هيئة التدريس على حوافز وجوائز علمية، ومنح للدراسة بالخارج، وكذا تدعيم وتشجيع البعثات الخارجية ونظام الإشراف المشترك والمهمات العلمية؛
· توافر وحدات بحثية ذات طابع خاص بالجامعة معنية بقضايا البحث العلمي وخدمة المجتمع وقضايا التنمية؛
· إنشاء خلايا لضمان الجودة بالجامعات الجزائرية تسعى لتحقيق أهداف التسيير الاستراتيجي للجامعة والارتقاء بقدراتها التنافسية؛
· وجود نظم دراسات عليا قادرة على منح درجات علمية متنوعة ضمن قواعد وآليات تتوافق مع المعايير العالمية؛
· تنفيذ العديد من مشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعة مما يسهم فى تحسين الإمكانات المادية ويدعم كذلك تحسين كافة الأنشطة التعليمية والبحثية بها؛
· وجود قاعات محاضرات ومسامع مجهزة بالاحتياجات اللازمة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتميزة؛
· وجود نظام لرعاية الطلبة الأجانب وتوفير الإقامة والرعاية المناسبة لهم فى مختلف المجالات بالإقامات الجامعية؛
· إمتلاك ترسانة من المرافق البيداغوجية  المختلفة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الموزعة عبر الوطن؛
· وجود وحدات ومخابر البحث في مختلف التخصصات، إلى جانب الصيغ والمشاريع البحثية المتوفرة، المدعومة  بمجالس ولجان استشارية على غرار"الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي"؛
· الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الجامعات العربية والأجنبية في مجال التبادل العلمي، تكوين الأساتذة والطلبة(PROFAS,ERASMUS)، مشاريع التكوين المشتركة على غرار ما يعرف بـ "université panafricaine » في مجال الطاقة والمياه ، مع شركاء أفارقة وبمساعدة من مؤسسات ألمانية كالوكالة الألمانية للتنمية والديوان الألماني للتبادل الجامعي، والمشاريع القطاعية الداعمة للبحث العلمي(PAPS ESRS) ؛
· الاتفاقيات  المبرمة مع الهيئات الدولية على غرار الأمم المتحدة ، ففي سنة 2016 تم افتتاح "معهد الأمم المتحدة  للتنمية المستدامة" بالجزائر العاصمة؛
· الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، ومن أبرزها تلك المبرمة مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي تمخض عنها انشاء "دار للمقاولاتية" في معظم الجامعات الجزائرية من مهامها مرافقة الطلبة في عملية الادماج في المحيط الاقتصادي؛
· ارتباط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارات أخرى في مجال التكوين، عبر انشاء مدارس ومعاهد للتكوين كالمدارس العادية العالية «ENS » لتكوين أساتذة الابتدائي، المتوسط والثانوي، وغيرها مع كل من وزارة الدفاع، وزارة النقل، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة الثقافة، وزارة العدل...إلخ.
2.1.2- نقاط الضعف Weaknesses
· غياب تام لإعداد رسالة الجامعة، وغياب رؤية واضحة للتعليم العالي في الجزائر؛
· غياب معايير مرجعية أكاديمية محددة وواضحة يمكن عن طريقها وضع نظام لتقييم  ومتابعة أداء الجامعات وكلياتها المختلفة؛
· عدم وجود توصيف واضح ودقيق للمناهج يمنع التكرار والازدواجية مع غياب المتابعة والرقابة من جانب الأقسام أو اللجان العلمية، إلا أنه مؤخرا شهدت البرامج الجامعية في الجزائر جملة من التحولات انتهت الى ما يعرف ب "المواءمة" والتي تقوم على فلسلفة توحيد البرامج ومحتويات التكوين بين كل الجامعات الجزائرية، ما نجم عنه انخفاض عدد التخصصات في جميع الشعب والعودة بشكل غير مباشر إلى النظام الكلاسكي في التعليم؛
· ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات والاتصالات لربط الجامعة ووحداتها وكلياتها؛ مع عدم استكمال قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملين والطلبة والخريجين؛
· ضعف استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في برامج التدريس بالجامعة نظراً لعدم توافرها لضعف التمويل المالى من ناحية ولنقص إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي دفع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر انطلاقا من الموسم الجامعي 2016/2017 إلى إجبارية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف لمدة تقارب السنة، يشمل التكوين مقاييس متعددة تساعد الأستاذ على صقل معارفهم ودمجهم في عملية التدريس، على غرار علم النفس التربوي، المنهجية، الوسائل الحديثة في التدريس، التعليم عند بعد واستخدام الأرضيات...؛
· غياب سياسة محددة في أغلب الجامعات الجزائرية لربط الخريجين بالكليات والجامعة بسوق العمل؛
· غياب أسلوب التنظيم الموجه بالعمليات عبر الوظائف المختلفة؛
· الغياب شبه التام لتسويق الخدمة التعليمية والبحثية في الجامعة الجزائرية، وهو ما أثر على إنعدام الدخل المتوقع وخدمة المجتمع؛
· انخفاض مرتبات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم مما يؤدى إلى عدم تفرغهم للعمل في الجامعة، فالأساتذة الجزائريون يتقاضون راتب ضعيف نسبيا اذا ما قورن برواتب نظرائهم في دول الجوار كالمغرب وتونس أين يصل الفارق إلى ضعفين او بالتقريب ثلاثة أضعاف؛
· ندرة البحث العلمي الجامعي بين أساتذة الجامعة وغياب شبة كامل لأبحاث الفريق مع الانفصالية الشديدة بين الأقسام المتناظرة والمختلفة داخل الجامعة مما قاد إلى عدم تنشيط حركة التزاوج العلمي بين التخصصات على النحو الذي نلحظه في غالبية بلدان العالم المتقدم؛
· عدم التناسب بين أعداد الطلاب وأعداد أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات والتخصصات (نسبة عدد الطلبة إلى عدد الأساتذة)، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الأعباء على عضو هيئة التدريس ويؤثر سلبا على الإنتاج البيداغوجي والبحثي له؛
· عدم وجود نظام للإرشاد الأكاديمي في غالبية الكليات لمساعدة الطلبة في توفير المعلومات اللازمة للمفاضلة والاختيار والتقدم في المسار العلمي أو الوظيفي، وهو ما تم تداركه نوعا ما من خلال تدعيم الموقع الالكتروني للجامعة والكلية بمعلومات تخص كل الأطراف الفاعلة فيها؛
· غياب نظم تقييم البرامج الدراسية من وجهة نظر كل من الطلبة والأطراف المعنية، وهو الشيء السائد في أغلب الجامعات العالمية والعربية؛
· الاعتماد المبالغ فيه على الكتاب الجامعي والمذكرات المتواضعة، مما يؤدى إلى عدم تنمية مهارات البحث وروح الإبداع والابتكار لدى الطلبة ويضعف قدرة الطالب على التعلم الذاتي؛
· عدم مواكبة المقررات التدريسية للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وعدم تحديثها في إطار الحركة المتسارعة في مجال العلوم الحديثة والتطور غير المسبوق للتكنولوجيا؛
· عدم توجيه البرامج الدراسية بشكل كاف لتلبية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد الخريجين بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق ميزة تنافسية لهم؛
· عدم نجاعة تعميم نظم البحث الالكتروني في جميع الجامعات وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إجادة استخدامها، مع حاجة معظم المكتبات إلى تحديث وتطوير من حيث كمية وحداثة المراجع والدوريات العربية والأجنبية؛
· غياب سياسة إتصال فعال بين الجامعة والمحيط الإقتصادي لدعم الحركة البحثية، وضعف الشراكة مع الأعوان والقطاعات الإقتصادية؛
· ضعف مستوى النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المنطوية (المصنفة) في قواعد البيانات العالمية، مع قلة عدد الإبتكارات وبراءات الإختراع؛
· غياب التركيز على التخصصات النادرة لتحقيق ميزة تنافسية للجامعة في مجالات علمية وبحثية غير تقليدية؛
· تدني وضعف المستوى التأهيلي العلمي والتدريب الإداري للموظفين بالجامعات.
عموما هذه مختلف نقاط الضعف التي تعاني منها الجامعات الجزائرية بدرجات متفاوته، حيث تتذيل الترتيب العالمي للجامعات، وتشير أحدث الإحصائيات إلى تصنيف جامعة واحدة فقط هي جامعة تلمسان التي احتلت المرتبة الخامسة عشرة عربيا.
2.2- تحليل البيئة الخارجية:

إن التحليل البيئي الخارجي يكشف أن الجامعات الجزائرية أمامها العديد من الفرص المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها في تدعيم تنافسيتها وتحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية، كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة التي يتحتم عليها تحييدها وحسن التعامل معها في سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها.

إن عملية تحليل البيئة الخارجية للجامعات الجزائرية أفرز جملة من الفرص والتهديدات يمكن حصرها في: (19)
1.2.2- الفرص المتاحة    Opportunities
· إرتفاع النمو السكاني في الجزائر وما قابله إرتفاع في نسبة الشباب في سن الجامعة؛
· زيادة الاهتمام المحلى والإقليمي والعالمي بأهمية ضمان الجودة والتحسين المستمر في منظومة العملية التعليمية، حيث اتجهت الجامعات الجزائرية الى تنصيب خلايا للجودة على مستوى الكليات والمعاهد وعلى المستوى المركزي لها؛
· طرح مشاريع للتعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات الأجنبية، وهي خطوة خطتها الجامعات الجزائرية في انتظار تدعيمها عبر المزيد من المشاريع، والمهم هو تفعيل الاتفاقيات المبرمة؛
· الزيادة في الطلب الاجتماعي على التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وقد تبنت جامعة التكوين المتواصل بالجزائر هذه المهمة عبر توفير العديد من التكوينات المفتوحة وعن بعد للطلبة والمهنيين، كان أبرزها استخدام أرضية "زعتر"؛
· النمو المتزايد في أعداد الطلاب الوافدين القادمين للجامعة من الدول العربية والأفريقية والآسيوية كنتيجة لتداعيات ظروف عالمية معاصرة؛
· إمكانية التوسع في التعليم الموازى لاغتنام الفرصة لزيادة موارد الجامعة الحالية عن طريق جذب الطلبة القادرين والمهنيين على غرار التكوين فيما بعد التدرج المتخصص كما يعرف في الجزائر(PGS) .
2.2.2- التهديدات المحتملة    Threats
· الزيادة المستمرة والمتتالية في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة مما يزيد من الضغط على الإمكانيات والموارد المتاحة ويؤثر سلبياً على الخدمات المقدمة لهم؛
· التدهور المستمر في مستويات الطلبة القادمين من مرحلة التعليم الثانوي في اللغة العربية واللغات الأجنبية وكذا الرياضيات؛ 
· تحول إهتمام أعضاء هيئة التدريس نحو مراكز التعليم والتكوين ومهن حرة بدل التركيز على الجامعة، وما يزيد الطين بلة شروع وزارة التعليم العالي في استقبال ملفات اعتماد فتح جامعات خاصة؛
· هجرة أعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خارجية، لاسيما في اتجاه دول الخليج العربي وعلى رأسها الجامعات القطرية والإماراتية والسعودية التي تستقطب الكفاءات الجزائرية بشكل ملفت للانتباه؛
· غياب التخطيط وإعداد إستراتيجيات تعليمية حسب حاجيات البلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة والاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛
· تواضع الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي مقابل زيادات مضطردة في أعداد الملتحقين فيه مما يؤثر على جودة الخدمية التعليمية المقدمة، حيث تخصص الدولة نسبة 6.83 بالمئة للتعليم العالي من ميزانيتها السنوية(لسنة 2018 مثلا)، وهي نسبة ضعيفة خاصة وأنها تشمل كل النفقات التجهيزية والتسييرية للقطاع، وليست مخصصة فقط للبحث العلمي؛
· إحجام أصحاب المال والأعمال عن تدعيم التعليم والبحث العلمي على مستوى البحوث الأساسية والتطبيقية؛
· زيادة معدلات البطالة مما يؤثر سلبياً على دافعية الطالب نحو التفوق والتميز؛
· الاعتمادية والارتباط الوثيق بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وتأثيره على نوعية واستعداد الطالب ومستواه.
فيما يتعلق بالمراحل الثلاثة الباقية يمكن سردها على النحو التالي:(20)
3-  صياغة الإستراتيجية

بناء على تحديد القضايا الإستراتيجية في المرحلة الأولى السابقة والتي تمثل في الغالب تحديات التعليم العالي فإن دور المسير الاستراتيجي هنا هو صياغة الاستراتيجيات، إن المقصود بصياغة الإستراتيجية يتمثل في وضع عدد من البدائل أو الحلول لكل قضية والمقارنة بين هذه البدائل أو الحلول وفق معايير محددة والاختيار من بينها البديل أو الحل الأمثل،  وهنا يجب أن نذكر أن الإستراتيجية هي في الواقع رديف لعملية اختيار البديل أو الحل الملائم للتعامل مع قضايا وتحديات التعليم العالي، وأننا إذا لم نحسن التعامل مع هذه المرحلة فإن المراحل التي تليها لن تكون إلى مراحل صورية .

من جانب آخر يجب أن نتذكر أن إعداد الخطة الإستراتيجية يتطلب تحديد الأهداف العامة والأهداف التفصيلية والرسالة والرؤية ولكن ليس بالضرورة أن تحدد هذه المتطلبات في كل خطة،  ذلك أن لكل قضية ومنظمة ظروفها الخاصة حيث قد لا تحتاج إلى كتابة رؤية ورسالة للمنظمة إلا إذا كان مدخلنا في الإدارة الإستراتيجية يعتمد على تحديد هذه الرؤية والرسالة.  إن التسيير الاستراتيجي هو علم وفن وأن ممارسته أقرب إلى الفن وأن تطبيقه في مجال التعليم العالي يحتاج إلى كثير من الجهد والتفكير والتحليل بدلاً من الاعتماد على الخطوات الروتينية في ممارسة التسيير الاستراتيجي .
4- تنفيذ الإستراتيجية 

تمثل هذه المرحلة النقلة الفعلية للإستراتيجية من الواقع النظري إلى الواقع الفعلي، إن جوهر تنفيذ الإستراتيجية يتمثل بتحويل أهداف الإستراتيجية إلى برامج ومشاريع.


فالبرامج أو المشاريع بغض النظر عن اختلاف التسميات وأيهما أشمل من الأخر فإنها جميعاً تمثل مجموعة من الأنشطة والعمليات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الإستراتيجية، هذه البرامج والمشاريع يتم إعدادها بناء على نماذج وخطوات محددة يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن (نموذج إعداد البرامج والمشاريع). في هذه المرحلة ينبغي أن نشير إلى أنه يتوجب على المنظمة أن تسخر جميع طاقاتها البشرية والمالية والإدارية من أجل نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية. من ناحية أخرى فإن عملية التنفيذ تتطلب دعماً قوياً من الإدارة العليا وتغييراً في ثقافة المنظمة يساعد على نجاح عملية التنفيذ.  في ختام هذه المرحلة يمكننا القول بأن إعداد الإستراتيجية قد تم وأن تعاملنا مع قضايا وتحديات التعليم العالي يجب أن يكون واضحاً وحاسما. 

إننا بنهاية المرحلة الرابعة قد نجد أننا بحاجة إلى الاستمرارية في خطتنا الإستراتيجية للتعامل مع قضايا التعليم العالي، نرى أننا بحاجة إلى بعض التعديلات فيها أو ربما تغييرها بالكامل. وأياً كان الأمر فإن ممارسة التسيير الاستراتيجي هي عملية مستمرة وتستفيد من نتائج بعضها بعضا في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجهنا في مجتمعاتنا أو منظماتنا ومنها قضايا وتحديات التعليم العالي .
5- متابعة وتقويم أداء الإستراتيجية

ليس بالضرورة أن تكون هذه المرحلة مستقلة في عملية التسيير الاستراتيجي ، ذلك أن الكثير من عمل هذه المرحلة قد يتم أثناء عملية تنفيذ أو تطبيق الإستراتيجية.  إن الهدف من هذه المرحلة هو التأكد من الخطة الإستراتيجية التي تم تبنيها وتنفيذها من خلال البرامج والمشاريع المعتمدة وتحقق الأهداف المحددة للإستراتيجية،  إضافة إلى ذلك فإن عملية المتابعة والتقويم تعمل على تحديد التعديلات والتحسينات المطلوبة في الإستراتيجية وربما يتطلب الأمر تعديل الإستراتيجية بشكل كامل بما يساعد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
وإجمالاً يمكن القول بأن الهدف الرئيسي من عملية متابعة وتقويم الإستراتيجية هو العمل على تحسين أداء الإستراتيجية وذلك من خلال ضمان تنفيذ البرامج والمشاريع تنفيذاً سليماً وتعزيز أداء الإستراتيجية بالعمل على تقديم معلومات وتغذية مرتدة عن عملية تنفيذ البرامج والمشاريع بالنسبة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالإستراتيجية.
ولما كانت عملية المتابعة والتقويم معنية بأداء الإستراتيجية بشكل كامل أو جزئي فإن تطبيقها أكثر ما يكون بروزاً في البرامج والمشاريع التي تنفذ من خلالها الإستراتيجية، حيث تسعى عملية المتابعة والتقويم من خلال هذه المرحلة إلى الإجابة على السؤالين التاليين: متى سيتم إعداد التقارير المتعلقة بخطط العمل والتقدم في التنفيذ؟ ومن سيقوم بتنفيذ التقويم ومتى وكيف؟
وللإجابة على هذين السؤالين فإننا في هذه الخطة سوف نعتمد في عملية المتابعة والتقويم على نوعين رئيسيين من التقارير هما : المتابعة القائمة على أساس مراجعة التقدم في تنفيذ خطة العمل، تقويم البرنامج أو المشروع سواءاً أكان هذا التقويم ذاتياً ) أي من خلال الشخص/الفريق المسؤول عن البرنامج أو المشروع ) أو من خلال جهة مستقلة يتم تكليفها من داخل المؤسسة أو من خارجها.
وبالطبع فإن إعداد هذه التقارير ومتابعة ما يترتب عليها هي من مسؤولية القائمين على تنفيذ الخطة الإستراتيجية، إلا أنَّه من الضروري أن تتم مناقشة واستشارة جميع الأطراف ذات العلاقة بالبرامج أو المشاريع سواء أكانوا مشرفين أو تنفيذيين.
الخاتمــــــــــــــــة
يلقى التسيير الإستراتيجي أهمية بالغة من لدن الباحثين والممارسين على حد سواء، وإن توظيفه في قضايا التعليم العالي بالجزائر بات ضرورة ملحة سيما في ظل الظروف الحالية في جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة، لما لهذه الأداة التسييرية من منافع تعود على الجامعة والبلاد معا في مجال التنمية الوطنية. 

· النتائـــــــــج: تم التوصل إلى جملة من النتائج لعل أهمها:
- ضعف الإهتمام لدى القيادات العليا بالبلاد لممارسة التسيير الإستراتيجي في قضايا التعليم العالي، وتجلى ذلك بوضوح في غياب رسالة دقيقة ورؤية إستراتيجية واضحة؛
- غياب بنوك المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في التسيير الإستراتيجي للتعليم العالي، واتخاذ القرارات الإستراتيجية المناسبة والكفيلة بتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من ورائه؛
- الاعتقاد الخاطئ بأن الإنتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية سوف يكون كافياً للتعامل مع قضايا وتحديات التعليم.
- إمتلاك الجامعة الجزائرية على العديد من نقاط القوة يمكن إستغلالها للرفع من تنافسيتها وتحسين صورتها إقليميا ودوليا، وكذا جملة من نقاط الضعف الواجب تحييدها وإلغائها؛

- توافر العديد من الفرص الذهبية والتي مع قليل من المجهودات يمكن للجامعة الجزائرية تحقيق التميّز من خلالها، مع العمل على التصدي للتهديدات والعمل على التقليل من آثارها.

· التوصيـــات: يمكن التقدم بالتوصيات التالية للجامعة الجزائرية ومؤسسات التعليم العالي كما يلي:
· المزيد من الإلتزام والإيمان بضرورة تبني التسيير الاستراتيجي في الجامعة الجزائرية، والذي لابد أن يشمل كل مستويات الجامعة ،أطرافها الفاعلة، ومحيطها الداخلي والدولي؛
· الإشراف والدعم الحقيقي من السلطات العليا بداية من وزارة التعليم العالي ووصولا إلى رئاسة الجمهورية لممارسة التسيير الإستراتيجي، بتوفير كل الإمكانات اللازمة من موارد مالية وبشرية وجوانب تنظيمية وقانونية كفيلة بتطبيق الخطة الاستراتيجية ومتابعتها وتقويمها؛
· إن تبني التسيير الاستراتيجي في الجامعة لابد أن يتزامن مع تبني هذا المفهوم في قطاعات أخرى، ما من شأنه أن يحقق تكامل فيما بينها.
· ضرورة التخطيط التعليمي وتوجيه مخرجات التعليم العالي في الجزائر نحو الحاجيات الفعلية للوزارات والقطاعات، من خلال إعداد إستراتيجية شاملة تحدد أولويات البلاد حسب توجهاتها وسياساتها؛
· الاقتداء بتجارب ناجحة في عملية التسيير الاستراتيجي لاسيما تلك المرتبطة بجامعات رائدة في ترتيب الجامعات العالمية.
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